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آفاق النمو في البلدان النامية واعدة على المدى المتوسط 

رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي في العام 2001 

واشنطن العاصمة، 10 أبريل/ نيسان 2001 – يفيد تقرير جديد أصدره البنك الدولي اليوم أن من المرجح انتعاش الاقتصاد العالمي في أواخر هذا العام على الرغم من التباطؤ الحاد الذي بدأ في أواخر العام الماضي، اذ من المتوقع استقرار نمو اجمالي الناتج المحلي العالمي في معدل مقداره 2ر2 في المائة هذا العام، ثم ارتفاعه الى 3ر3 في المائة في عام 2002. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط معدلات النمو في البلدان النامية 4ر2 في المائة في عام 2001، بانخفاض يزيد على نقطة مئوية كاملة مقارنة بالعام الماضي، لكن مع ذلك بارتفاع يبلغ 8ر0 في المائة أعلى مما حققه النمو في هذه البلدان في فترة التسعينات.

التمويل الانمائي العالمي عام 2001 – يورد أيضا التقرير السنوي الخاص بالبنك الدولي بشأن توقعات التمويل الخارجي الى البلدان النامية والبلدان السائرة على طريق التحول الى اقتصاد السوق – أن بامكان التدفقات المالية الدولية أن تكون أكثر قيمة في تشجيع النمو الاقتصادي وتخفيض أعداد الفقراء مما كان يعتقد على نحو شائع في أعقاب أزمة شرق آسيا وانتشارها لاحقا في الأسواق الناشئة الأخرى. وستفيد البلدان التي تهيئ مناخا مواتيا للاستثمار أشد فائدة من هذه التدفقات المالية. ويدعو التقرير الى بذل جهود دولية ومحلية لزيادة حجم هذه التدفقات الرأسمالية واعادة توجيهها الى بلدان نامية لديها القدرة على استخدامها بفعالية شديدة.

انخفض مستوى التمويل الأجنبي المباشر الى البلدان النامية التي ظلت تتسم بالمرونة خلال سنوات الأزمة الى حد ما في عام 2000، ومع ذلك تظل آفاقه مشرقة على المدى الطويل. وارتفع حجم التدفقات المالية بحذر (عن طريق السندات، والقروض المصرفية، والمساهمات في رؤوس الأموال)، عقب انخفاض حاد في عامي 1998 و1999، لكن بقي مستوى ارتفاعها دون الذروة التي تحققت في عام 1997. وانخفض الطلب على التمويل الخارجي الخاص في بعض بلدان منطقة شرق آسيا، تبعا لانخفاض معدلات استثمارها. وفي بقية البلدان النامية، لا يزال الطلب قائما، لكن يحد عدم التيقن من حجم العرض في الأسواق المالية الدولية. وتوحي التوقعات الى أنه بينما ستستمر زيادة التدفقات المالية، ستبقى أهميتها أدنى مما كانت عليه في منتصف التسعينات بالنسبة لاجمالي الناتج المحلي والصادرات المحلية.

 "تضخمت الأزمات المالية في أواخر التسعينات بسبب تقلب التدفقات المالية." حسبما أورد السيد/ نيكولاس ستيرن، النائب الأول للرئيس ورئيس الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي قائلا،  "في حين أن المخاطر المرتبطة بهذه التقلبات بالغة الأهمية، يبين هذا التقرير أن بامكان التدفقات الرأسمالية على المدى المتوسط تعزيز النمو وتخفيض أعداد الفقراء في البلدان النامية التي تتبنى مناخا استثماريا متينا ومنفتحا. اذ تبتعد تدفقات رأس المال الخاص من البلدان المتسمة بأوضاع غير مرحبة للأعمال التجارية،وتحبذ تلك البلدان القادرة على استخدام هذه التدفقات من أجل النمو الايجابي."

أوضاع الاقتصاد العالمي
يقول التقرير ان التباطؤ الناجم عن دورة الاقتصاد العالمي التي بدأت في النصف الثاني من عام 2000، مبتدئة بارتفاع أسعار الفائدة وأسعار النفط، تفاقمت فجأة عند نهاية العام مدفوعة الى حد كبير بفقدان الزخم في اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية. وبينما أشارت البيانات بشدة في بداية الربع الأخير من السنة الى احتمالات حدوث التباطؤ بلطف في الولايات المتحدة، تحولت آراء السوق المالية على نحو مفاجئ  في شهر نوفمبر. ويعتبر هذا الوضع مثال آخر للتفاعل المتبادل الشديد بين الأسواق المالية وديناميكية الانتاج والتجارة على المدى القصير. وتأثرت بلدان شرق آسيا على الفور بشكل خاص بالانخفاض الحاد في استيراد الولايات المتحدة أشباه الموصلات والمنتجات الأخرى ذات التكنولوجيا العالية.

ويجادل التقرير أن من الأرجح حدوث انتعاش اقتصادي مبكر من تمادي فترة النمو المنخفض، رغم زيادة احتمال التصور الأخير خلال الشهور الماضية. ويتوقع أن يحدث التباطؤ آثارا مختلفة على البلدان النامية، ويخلق مخاطر وفرصا استثمارية على حد سواء.

ويتوقع أن يبلغ متوسط النمو في البلدان النامية نسبة 2ر4 في عام 2001، بانخفاض يزيد على نقطة مئوية كاملة مقابل العام الماضي. ويتوقع أن تتحقق أعلى معدلات النمو في منطقة شرق أسيا وجزر المحيط الهادئ بنسبة 5ر5 في المائة، وأدناها في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى بنسبة 3ر2 في المائة. ويتوقع استمرار الانتعاش في عام 2002 في البلدان النامية بمعدلات نمو تبلغ 9ر4 في المائة في المتوسط.

ستعتمد آفاق النمو في البلدان النامية بشدة على أداء الاقتصادات الصناعية الثلاثة الكبيرة، وهي الولايات المتحدة وأوروبا واليابان. ويقول التقرير ان معدلات النمو سوف تنخفض في كافة  الاقتصادات الثلاثة في سنة 2001، مع درجات انتعاش متفاوتة في سنة 2002. وبالنسبة لهذه الاقتصادات الثلاثة يتوقع التقرير "أداء اقتصاديا ضعيفا على المدى القصير وانتعاشا سريعا لحد ما بنهاية العام 2001/ بدية العام 2001." ومن المرجح أن يثبت الاقتصاد الأوروبي أشد مرونة في التكيف مع التباطؤ الاقتصادي، في حين عاد نمو اليابان الى معدلات ضعيفة وازداد احتمالات الانكماش الاقتصادي فيه.


[image: image2.wmf]العالمي

 

تباطؤ حاد في نمو اجمالي الناتج المحلي 

(

النسبة المئوية للتغير

)

0

1

2

3

4

5

6

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

.

بيانات وتوقعات البنك الدولي

 

  

: 

المصدر

البلدان النامية

البلدان الصناعية

العالم


"من الأرجح حدوث انتعاش مبكر من التباطؤ الحالي أكثر من تمادي النمو البطيء نظرا لمواتاة اتجاهات التكنولوجيا والانتاجية التي يستند اليها النمو، وتزايد نطاق تكييفات السياسات – مثل تخفيض أسعار الفائدة والضرائب، ولأن اقتصادات السوق الناشئة أقل تعرضا للتأثيرات المالية بعد أن سمحت بالمزيد من مرونة أسعار الصرف وتخفيض المديونية قصيرة الأجل." حسبما قال يوري دادوش، مدير المجموعة المعنية بالسياسات والآفاق الاقتصادية بالبنك الدولي التي تعد تقرير التمويل الانمائي العالمي. وأضاف "لا يزال من المحتمل حدوث تباطؤ أشد في بلدان العالم الصناعي، وستكون عواقبه وخيمة على العديد من البلدان النامية."
لم تواكب تدفقات رأس المال ارتفاع الانتاج والتجارة
نمت تدفقات رأس المال الدولي على نحو حذر في عام 2000 عقب انخفاض حاد في أواخر التسعينات لكنها لم تواكب مستويات الانتاج والتجارة منذ حدوث الأزمات. غير أن هذا الوضع يعني أيضا بشكل ضمني انخفاض اعتماد معظم البلدان النامية على الديون الخارجية. وعلى وجه الخصوص، انخفضت مبالغ الديون المتقلبة قصيرة الأجل وأحدث ارتفاع الاحتياطيات الدولية قدرة أكبر على خدمة الديون الخارجية.

وانخفض حجم الاستثمار الأجنبي الى البلدان النامية طفيفا في عام 2000، عقب صموده خلال سنوات الأزمة، نظرا لتباطؤ عمليات التمويل الدولي للمشاريع المخصخصة في منطقة أمريكا اللاتينية ولعمليات الادماج والاقتناء في منطقة شرق آسيا.
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ازداد حجم تدفقات أسواق رأس المال الى البلدان النامية في عام 2000 لكنها ظلت دون مستويات ذروتها في عام 1997. وبقيت التدفقات متقلبة نظرا لأوضاع السوق المالية على الرغم من تحسن الأهلية الائتمانية الخاصة بالبلدان النامية المعنية.

ويلزم التحوط بوضع ضمانات حصيفة نظرا لأن تقلب تدفقات رأس المال يحدث تكاليف هامة. ويمكن تحقيق هذه الضمانات على أفضل وجه من خلال تقوية الأنظمة المالية المحلية، وقد يلزم أيضا توفير المزيد من السيولة الدولية.

زيادة فعالية المعونات الانمائية الرسمية وتخفيف أعباء الديون
تستفيد البلدان النامية أيضا من الارتفاع المؤقت المتواضع في المساعدات الانمائية الرسمية التي حفزتها المعونة اليابانية المقدمة الى بلدان منطقة شرق آسيا المتأثرة بالأزمة المالية. كان مقدار هذه المعونات 3ر15 بليون دولار في عام 1999، وبلغت المعونة اليابانية 7ر4 بليون دولار أعلى مما كانت عليه في عام 1998. وكان الجهد الدولي لمساعدة اللاجئين من كوسوفو هو العامل الرئيسي الآخر الذي أثر على الارتفاع العالمي في تدفقات المعونات من الجهات والدول المانحة، ولا سيما المعونات المقدمة من الولايات المتحدة.

غير أنه في حين ارتفعت تدفقات المعونة طفيفا الى 6ر41 بليون دولار في عام 2000، حتى بالمعايير الاسمية، لا تزال قرابة 5 بليون دولار أقل ما كانت عليه في عام 1995، حسبما ورد في التقرير. ففي عام 1999، قدم البلد المانح في المتوسط حوالي 24ر. في المائة من اجمالي ناتجه القومي، بانخفاض من 35ر. في المائة في فترة الأعوام من 1989 لغاية 1992. وحتى لو تمت المحافظة على نسبة 35ر. في المائة – ناهيك عن نسبة 7ر. في المائة من اجمالي الناتج القومي التي فرضتها الأمم المتحدة – لكانت التدفقات 20 بليون دولار أعلى مما تحقق بالفعل.

ان الزيادة الهامة في المعونة اليابانية ضمن الجهات المانحة الرئيسية، والفضل يرجع الى البرنامج الخاص لمساعدة شرق آسيا، تخفي حقيقة التدهور في المساعدات الانمائية الرسمية التي قدمتها أربع دول أعضاء في مجموعة السبع هي: كندا، وفرنسا، وايطاليا، والمملكة المتحدة مقابل اجمالي الناتج القومي فيها. ولا تزال تدفقات المعونة مقيدة، ويعزى ذلك جزئيا للاهتمامات المالية المحلية في بعض البلدان المانحة الرئيسية. وعلى العكس، رغم الفائض المالي الكبير لدى الولايات المتحدة، يجادل البعض أن التشكك في المعونات الموجه الى القنوات الرسمية لتقديم المعونات على وجه الخصوص، يحد من قدرة ذلك البلد على اعادة بناء برنامجه التقليدي لتقديم المعونات. 

ومن الضروري استمرار الالتزام من جانب قادة الجهات المانحة العالمية لضمان كون هذه الزيادات غير مؤقتة، ولا سيما نظرا لأن تحقيق أهداف التنمية الدولية يستدعي ارتفاعا هاما في تدفقات المعونة – واستخدامها بفعالية.

وازدادت أيضا فعالية تخصيص المعونات الى البلدان المتلقية في فترة التسعينات. ويعزى ذلك جزئيا لتحسن السياسات في البلدان المتلقية، ولزيادة قدراتها على استيعاب المعونات، وجزئيا لأن البلدان ذات السياسات الضعيفة تلقت معونات أقل. لكن هناك احتمال هام لتخفيض مستويات الفقر بتوجيه التدفقات من البلدان المتوسطة الدخل الى البلدان المنخفضة الدخل وبزيادة التدفقات الى البلدان ذات الأداء الجيد التي ظلت تتلقى القليل من المعونات أو لم تتلق زيادات فيها.

ويمكن أن تزيد التحركات في الآونة الأخيرة نحو تخصص الجهات المانحة فعالية المعونات، وكذلك زيادة الالتزام بتقديم المساعدات عن طريق مساندة الموازنة لتنفيذ برامج التنمية التي يختارها البلد المعين على نحو قابل للتنبؤ به وعلى المدى المتوسط بالاستناد الى أطر السياسات وشريطة تحقيق النتائج متفق عليها. ويعكس التحول الى نهج البرامج أهمية "ملكية" البلد لجدول أعمال السياسات ومواجهة الصعوبات القائمة في تنسيق مجموعة من المشاريع المنفصلة، يتعين على كل منها تلبية متطلبات مختلفة لاعداد التقارير الخاصة بالجهات المانحة. 

ومن الضروري استمرار الالتزام من جانب الجهات المانحة الرئيسية لضمان ديمومة هذه الزيادات، ولا سيما أن تحقيق أهداف التنمية الدولية يستدعي زيادة هامة في تدفقات المعونات – وفي استخدامها بفعالية.

"يبدو أن الانخفاض في المعونات الانمائية الذي بدأ في أوائل التسعينات قد انتهى وتسارعت خطى تخفيف الديون، وهي أنباء سارة بالفعل للبلدان النامية التي تحاول زيادة معدلات نموها الاقتصادي وتخفيض مستويات الفقر فيها،" حسب قول السيد/ آشوكا مودي، كبير خبراء أخصائيين في المجموعة المعنية بشؤون السياسات والآفاق الاقتصادية في البنك الدولي والمحرر الرئيسي للتقرير. "وتسليما بالحاح تحقيق الأهداف الانمائية الدولية من أجل الملايين من أشد المواطنين فقرا في العالم، يتعين على الجهات المانحة والمتلقية على حد سواء تعزيز التزامها لتوليد المزيد من المعونات وزيادة استخدامها بفعالية."
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بدأت عمليات تخفيف الديون المنفذة في اطار المبادرة الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون تحقق أثارا هامة في بعض أشد البلدان فقرا. ويقول التقرير، "تلقى المزيد من البلدان في عام 2000 الوعود  – والموارد الفعلية – لتخفيف الديون أكثر من أي عام مضى منذ بداية البرنامج في عام 1996." 

وهناك واحد وأربعين بلدا مدينة بحوالي 170 بليون دولار من الديون الخارجية مؤهلة لنظر حالاتها في اطار المبادرة. وبنهاية عام 2000، تمت الموافقة على 22 بلدا للافادة من المبادرة وجرى الالتزام بما مجمله 3ر20 بليون دولار (حسب القيمة الحالية)لتخفيف الديون. ويعيش نصف السكان البالغ عددهم 600 مليون شخص في بلدان مؤهلة لتخفيف الديون على أقل من دولار واحد في اليوم. ويأمل البنك وصندوق النقد الدوليين في زيادة عدد البلدان الفقيرة المؤهلة لتخفيف الديون في عام 2001.

وتتيح مبادرة تخفيف ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، التي تتضمن نهجا جديدا لفعالية المعونة، فرصة طيبة لبداية جديدة. وقد سارعت التحسينات التي أدخلت الى المبادرة في الآونة الأخيرة خطى تخفيف الديون وزادت الموارد لها، لكن من غير الواضح مدى زيادة مجمل المساعدات  التي ستقدمها الجهات المانحة. ونظرا لأن ضعف السياسات والمؤسسات هما العقبتان الرئيسيتان أمام النمو في معظم البلدان المثقلة بالديون، سيكون العامل الرئيسي لتحقيق النجاح هو ربط تخفيف الديون باصلاح السياسات. وفي الوقت نفسه، ستساعد زيادة الوصول الى أسواق الدول الصناعية  هذه البلدان على الاندماج في الأسواق العالمية وتحقيق النمو. 

ويقول ستيرن، كبير الخبراء الاقتصاديين "سيكون لهذا التخفيف تأثير هام على البلدان المتلقية، لكن سيعتمد تأثيره على المدى الطويل على كيفية استخدام الموارد. وبالنسبة لهذه البلدان، يلزم زيادة ملكيتها لعملية الاصلاح الاقتصادي.    

-###-

يمكن للصحفيين الوصول الى هذه المطبوعة قبل انقضاء الحظر من خلال مركز اطلاع الاعلاميين التابع للبنك الدولي على: : http://media.worldbank.org/secure/ .
الصحفيون المعتمدون الذين ليس لديهم رمز سري يمكنهم طلب مثل هذا الرمز باستيفاء استمارة التسجيل على: http://media.worldbank.org/
سيتاح للجمهور النص الكامل لهذا التقرير والبيان الصحفي الخاص به ومواد أخرى على شبكة الانترنت العالمية عقب انتهاء الحظر مباشرة، وذلك على:

http://www.worldbank.org/prospects/gdf2001
يرجى من شركات الاعلام وضع هذا العنوان في المقالات التي تنشرها تغطية لهذا التقرير.
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تدفقات رأس المال الخاص مقارنة 

باجمالي الناتج المحلي والتجارة

روسيا

البرازيل



تدفقات رأس المال الخاص/ صادرات البلدان المتلقية

تدفقات رأس المال الخاص/ اجمالي الناتج المحلي للبلدان المتلقية

تايلاند

المكسيك

ملاحظة: تدفقات رأس المال الخاص صافية من الاهلاك.  

الأزمات

نسبة مئوية



After precipitous declines in 1998 and 1999, capital flows to developing countries grew smartly in 2000, but their recovery has still lagged behind growth of output and trade since the late-1990s crises.



The trend in capital flows also implies reduced indebtness ratios, debt/GNP, debt-service/exports.



Although the rise in capital inflows to developing countries in the first half of the 1990s received most of the attention, capital outflows also increased. And at least a part of the decade’s increase in capital inflows may reflect transactions tied to capital outflows, perhaps to avoid taxes. Those outflows also reflect greater economic integration with the rest of the world.



Capital market flows were bolstered last year by modest improvements in perceived creditworthiness. But a lack of liquidity and indications of investor nervousness suggest that the memory of the crises remains. For countries with marginal access but significant dependence on international capital markets, the risk of being unable to roll over their borrowings could be significant. Despite the strong rise in 2000, international capital flows are likely to account for smaller shares of developing countries’ GDP in the next few years.
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ازدياد المعونات طفيفا منذ عام  1997

صافي من غير منح التعاون الفني * 



The race to the bottom hypothesis holds that more foreign investment will go to “pollution havens” and this will create incentives for lower standards everywhere.



The evidence shows that this is not the case.  In the chart above, for the state of Sao Paulo in Brazil, FDI has increased while air pollution levels have fallen.  This is also the case for Mexico City and for Chinese foreign direct investment.



Important challenges lie ahead on managing the global commons, but despite some localized problems, FDI does not appear to contribute to them in a material way.
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تباطؤ حاد في نمو اجمالي الناتج المحلي  العالمي

(النسبة المئوية للتغير)



المصدر:    بيانات وتوقعات البنك الدولي.
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